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تعتبر المنطقة الساحلية والبحرية من أهم المناطق 
الغنيــة بالموارد الطبيعيــة ذات القيمة الاقتصادية 
الكبيرة، ولذلك تشكل مصدرا رئيسيا للدخل لقسم 
كبيــر مــن ســكان كوكــب الأرض، وهي مــن أهم 
المناطــق التي تمتــاز بالتنوع البيولوجــي والبيئي. 
غيــر أن تســارع وتركــز التنميــة والنمو الســكاني 
السريع ونزوح الســكان إلى المنطقة الساحلية أدى 
إلى  اســتغلال مواردها بشــكل غير رشــيد، وظهور 
الكثير من المشاكل البيئية كالصائد الجائر وتدمير 
الشــعاب المرجانية وتآكل الشــواطئ وتلوث البيئة 
البحرية بفعل تسرب كميات كبيرة من النفط الخام 
من الناقلات العملاقة ، إضافة  إلى النشاط الإنساني 
بالأراضي الساحلية  وما ينتج عنه من صرف صحي ، 
بل يتعداه إلى الصرف الصناعي الناتج عن  المنشآت  
التــي  تصــب نفاياتها في البحر ، الأمــر الذي يؤدي 
إلى إحداث  أضرار بالبيئة البحرية ، فتموت  الكائنات  
أو تقل قدرتهــا على الإنتاج وتتراكم في أجســادها 
الملوثات  فتصيب السلسلة الغذائية  بالتلوث  الذي 
يصل في النهاية إلى الإنســان ، أو يعيق الاستخدام 

الأمن للبيئة البحرية بما فيها مصبات الأنهار.
 لذلــك ســارعت دول العالــم  والمنظمــات الدولية 
والاقليميــة  إلــى حماية البيئة البحريــة من التلوث 
من مصــادره المختلفة كونها متحفــا  طبيعيا يجب 
أن يحظــى بالرعاية وتزداد الرعاية والمحافظة عليه 

عاماً بعد عام .
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وفي هــذا الإطار جاءت إقامة ورشــة العمل الوطنية 
حول التلوث الساحلي وتأثيراته على الأحياء المائية 
فــي الجمهوريــة اليمنيــة  التــي نظمتهــا اللجنــة 
الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم الأســبوع 
الماضــي بصنعاء بالتعاون مع المنظمة الإســلامية 
للتربيــة والعلــوم والثقافة (ايسيســكو) بمشــاركة 
العديــد مــن الخبــراء والباحثين الوطنيــن والعرب 
وناقشــت عدداً من الإجــراءات والحلول الهادفة إلى 
حمايــة البيئة البحريــة والحد من تلوث الشــواطئ 

والسواحل اليمنية .
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حول دور وزارة المياه والبيئة وهي الجهة الرئيســية 
المعنيــة بحمايــة البيئة البحرية والحــد من التلوث 
الســاحلي في بلادنا قال  الأخ/ حسين الجنيد وكيل 
وزارة المياه والبيئــة : إن وزارة المياه والبيئة قامت 
بإعــداد خطــط متنوعة لبعــض المدن الســاحلية 
وأهمهــا مدينتــا عــدن والحديدة حيــث تعنى هذه 
الخطط بدمج إدارة الســواحل في الخطط الحضرية 
حيــث تمت موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطط 
التــي تهدف إلى وقف التدهور البيئي في الســواحل 
والشواطئ اليمنية وحمايتها من أي تأثيرات سلبية 
بالإضافــة إلى دمج هــذه الخطط فــي أي تخطيط 

حضري قادم لهذه المدن .
وأشار الجنيد إلى أن السواحل اليمنية تواجه تحديات 
كثيرة تسببت في تلوثها وأثرت على الثروة السمكية 
والبيئــة البحرية فــي اليمن أبرزها عــدم التخطيط 
الحضري وخاصة في المدن الرئيســية بالإضافة إلى 
الرعي الجائر في المناطق التي تتواجد فيها أشــجار 
المنجروف إلى جانب ازدياد مصادر التلوث المختلفة 
وخاصة مياة المجاري ورمي المخلفات الصلبة وجعل 

هذه السواحل مقالب للمخلفات .
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الوكيل الجنيد أشــار إلى أن هناك ازدواجية في إدارة 
الســواحل اليمنية بين كل مــن وزارة المياه والبيئة 
ووزارتي الثروة الســمكية والنقل والشئون البحرية 
الأمر الــذي يتطلب تعريف إدارة الســواحل وتحديد 
مســؤولية كل جهــة كمــا ينبغــي تحديــد الجهــة 
الرئيســية التي تقود هذا العمل لكــي تتحمل هذه 
الجهــة مســؤولية حماية الســواحل اليمنية، منوها 
بهذا الصدد بأن الســواحل اليمنيــة وبالتحديد في 
مدينــة عــدن تعرضت لمخاطــر كبيرة نظــرا لقيام 
مجموعــات متنفــذة عقــب حــرب صيــف ١٩٩٤م 
بمصــادرة هــذه الســواحل والبنــاء عليهــا وغيرها 
ملامــح المدينــة التي كانت ســواحلها إلــى فترات 
قريبة متنزهات ومناطق للترفيه لسكان عدن معتبرا 
أن هذا الأعمال أثرت بشــكل ســلبي علــى الظواهر 
الطبيعية في هذه الســواحل والتي هي جزء أساسي 
من ظواهر البيئة البحرية المتمثلة بالمد والجزر وما 
ترتــب عليها من تأثير كبير على البيئة البحرية التي 

هي بيئة لتكاثر الأسماك.
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من جانبه أشــار الدكتــور / احمد المعمــري الأمين 
العــام للجنــة الوطنيــة اليمنيــة للتربيــة والثقافة 
والعلوم إلــى أن اللجنة الوطنيــة حرصت من خلال 
إقامــة هــذه الورشــة الوطنيــة التــي شــارك فيها 
العديــد من  الخبــراء محليين وخارجييــن بالإضافة 
إلى مشــاركين من الجهــات ذات العلاقــة بالتلوث 
الســاحلي من المحافظات الساحلية ومراكز الأبحاث 
والجامعات ووزارتي المياه والبيئة والثروة السمكية 
ومنظمــات المجتمــع المدني وغيرها مــن الجهات 
للوقــوف على أهم المشــكلات البيئيــة التي تعاني 
منها الســواحل العربية والسواحل اليمنية على وجه 

الخصوص .
واعتبــر الدكتــور المعمــري  الحديث عن الســاحل 
والتلــوث والبيئــة البحرية هو حديــث عن الاقتصاد 
بالدرجــة الأولى منوها بهذا الصــدد  بأن الاقتصاد 
اعتبــر  الأخيــرة  التنميــة  لخطــط  وفقــا  اليمنــي 

الموارد البحريــة من أهم المــوارد الواعدة البديلة 
لاقتصاديات النفط .

متمنيــا أن تخرج هذه الورشــة الوطنية بالكثير من 
المقترحــات والتوصيات الإجرائية التــي تتحول إلى 
برامج ومشاريع تنفيذية تتم عن طريق وزارة المياه 
والبيئة أو الثروة السمكية أو التربية والتعليم أو عبر 
منظمــات المجتمع المدني أو عبر منظومة المجتمع 
المدني الرســمي والشــعبي منوها بأهمية الورشة 
لمعرفــة مدى اســتفادة الاقتصــاد اليمني من هذه 
الســواحل الكبيــرة ومــا تمتلكها من أحيــاء بحرية 

والتنوع البيئي فيها .
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الدكتور حاتم مخيمر الخبير في المنظمة الإسلامية 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة قال أن أهمية الورشــة 
تمكــن في التعــرف علــى الإجــراءات والتدابير من 

قبــل الدول الســاحلية ومنهــا اليمــن للحفاظ على 
ديمومتها واستمراريتها وتنميتها والتعرف على أهم 
البروتوكــولات والاتفاقيات المعنيــة بحماية البيئة 
الســاحلية وتبــادل الخبرات بيــن العلمــاء والخبراء 
الاستشــاريين حــول آخــر المســتجدات الســاحلية 
والتعرف علــى أنــواع الملوثات البحريــة والتقنيات 
الحديثة المستخدمة للتخلص من التلوث الساحلي .

وأشار الدكتور حاتم مخيمر إلى أن الإدارة المتكاملة 
للبيئــة الســاحلية والبحريــة احتلــت مكانــة بارزة 
فــي برامــج العمــل الوطنيــة الهادفة إلــى التنمية 
المســتدامة في كثير من البلدان وذلك باســتخدام 
وســائل تقنية حديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم 
المعلومات الجغرافية والرصــد والمراقبة معتبرا أن 
البيئة البحرية والســاحلية تعد موردا مهما للأغذية 
والمعــادن والمــواد الكيماويــة والطاقــة الكامنــة 
وغيرها من الأنشــطة الإنســانية الأمر الذي يتطلب 
ضرورة التوفيــق بين التنميــة الاقتصادية وحماية 
البيئــة ودمــج المخــاوف البيئية فــي الجوانب ذات 
الصلة في السياســات الاقتصادية والحد من النتائج 

السلبية التي قد تنجم عن التنمية وتضر بالبيئة .
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ونوه الدكتور مخيمر بالأهمية التي أولتها المنظمة 
الإســلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسيســكو ) 
بموضــوع حماية البيئــة والمحافظة علــى الموارد 
الطبيعيــة بمــا فيهــا البيئــة البحريــة والســاحلية 
وتشــجيع المزيد من الخطط والسياســات الوطنية 
والإقليمية للحفاظ على هذه الثروة وضمان تجددها 
وتنميتها على نحو مســتدام وذلك من خلال تقديم 
الدعم المادي والفني للأبحاث والدراسات في الدول 
الأعضــاء تعزيــزا للجهود المحليــة وتمهيدا لتبادل 
المعلومــات والخبرات إلــى جانب وتنميــة القدرات 
العلمية والبحثية وتطوير الاستثمار الموارد البشرية 
فــي مختلف علوم البيئــة والمحافظة علــى الموارد 
الطبيعيــة ومــا يرتبــط بالتوعيــة البيئيــة للفئات 

والشرائح الاجتماعية .  
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 الدكتــور / محمد عبــد الوهاب أســتاذ الجيولوجيا 
البحريــة والبيئيــة بالمعهــد القومى لعلــوم البحار 

والمصايــد - فــي البحــر الأحمــر بجمهورية مصر 
العربية قدم إلى الورشة ورقة عمل بعنوان (التنمية 
غير الرشــيده وتأثيرها على البيئة الساحلية )  تناول 
فيهــا  تعريــف البيئــة البحرية وفقــا لاتفاقية الأمم 
المتحدة لقانــون البحار عــام ١٩٨٢م والذي اعتبر 
البيئــة البحرية بأنها «نظام بيئــي أو مجموعة من 
الأنظمــة البيئيــة في المفهــوم العلمــي المعاصر 
للنظام البيئي الذي ينصرف إلى دراسة وحدة معينة 
في الزمان والمكان بكل ما ينطوي عليه من كائنات 
حية في ظــل الظــروف الماديــة والمناخية وكذلك 
العلاقة بين الكائنات الحية بعضها ببعض وعلاقاتها 
بالظــروف المادية المحيطة بها وتطرق الباحث إلى 
تأثير كل من المنشآت السياحة والمنشآت الصناعية 
والموانئ وترسانات إصلاح السفن ومحطات معالجة 
الصرف الصحي بالإضافــة إلى محطات التحلية على 

البيئة البحرية وعلى الكائنات البحرية.
وخلــص الدكتــور / محمد عبد الوهاب في دراســته 
إلى عــدد من التوصيات لحمايــة البيئة والتي يجب 
أن تشــمل كل اســتراتيجيات التطور وتدريب إفراد 
لمراقبــة عمليــات التجريــف والــردم فــي المناطق 
الســاحلية إلى جانب عمل برنامــج إقليمي لمراقبة 
التلوث البحري على ســاحل البحــر الأحمر و تصميم 
خطــة عمل لتجميــع المخلفــات الصلبــة والقمامة 
مــن المناطق البحرية والبرية وكــذا تطبيق برنامج 
متابعة لجودة الماء لتقييم جودة مياه البحر وقياس 
مدى التحسن في الخواص الفيزيقية للماء بالإضافة 
إلى تنفيــذ برنامــج مراقبة شــهريا لتقييــم توزيع 
المغذيات في ماء البحر والأوكسجين الذائب وتركيز 

الملوحة. 
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فيمــا تناولــت ورقــة عمــل الدكتــور / عبــد القوي 
عبــداالله العليمي أســتاذ التلــوث والتقييــم البيئي 
المســاعد لقســم العلوم البيئية بجامعــة الحديدة 
التــي حملت عنوان ( التلوث البحــري وتأثيراته على 
الأحياء البحرية ) الملوثات وأنواعها ومصادر التلوث 
البحري وأهمها المصادر البرية التي تأتي إلى البيئة 
البحرية ومصادرها اليابسة نتيجة ما يصل البحر من 
المياه المستخدمة في الصناعة والزراعة ويؤدي إلى 
تلــوث البيئة البحريــة ومن مصادر التلــوث  المواد 
العضويــة القابلــة للتحلل والمواد الصلبــة العالقة 
والأملاح الذائبة والمعادن الثقيلة والمواد العضوية 
الحرارية والزيــوت والمواد الهيدروكربونية والنفط 
الخام والردم الســاحلي والملوثات المتســاقطة من 
الغلاف الجوي بالإضافة إلــى ملوثات البيئة البحرية 

والساحلية ومصدرها المصادر البحرية
وتطرقت ورقــة العمل أيضا إلــى العوامل المحددة 
لتأثير التلوث النفطي في البيئة البحرية والســاحلية 
وأهمها  التأثيرات الاقتصادية والبيئة والصحية إلي 

جانب تأثيراتها على الملاحة وجمال الشاطئ
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وفــي ورقة عمــل ثانية لــه بعنــوان ( التشــريعات 
والقوانين البيئية الوطنية والدولية الخاصة بحماية 
البيئة البحرية )  أشــار الدكتور / عبد القوي عبد االله 
العليمــي إلى اتفاقية الأمم المتحــدة لقانون البحار 
والتــي تعتبــر المظلة التــي تعمل فــي ظلها جميع 
القواعد الدولية الخاصة بســيادة الدول الســاحلية 
علــى المناطق المختلفــة في البحر كمــا تحدد دور 
الــدول فــي المحافظة علــى المحافظة علــى البيئة 

البحرية من التلوث .
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 هامٌ  لتحقيق التنمية المستدامة
ٌ

الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية مدخل

الثورة /  خاص
 >  أكــد الأخ مفيــد الحالمي   وكيل وزارة المياه والبيئة المســاعد أن الــوزارة تولي   قضية البيئة 
البحرية اهتماماً   خاصاً   وهناك العديد من البرامج لحمايتها من التلوث واستنزاف الاحياء المائية،  
 وقال :  إن اليمن تمتلك ســواحل طويلة على البحرين العربي   والأحمر واللذين   يعدان ممراً   دولياً  
 هاماً   للســفن مما   يعــرض البيئة البحرية لمخاطــر التلوث عوضاً   عن مشــاكل الأضرار    بالاحياء 

المائية من خلال الصيد الجائر . 
وأشار الوكيل المساعد بوزارة المياه والبيئة الذي   حضر حفل إختتام ورشة العمل الوطنية    حول 
التلوث الســاحلي   ونظمتهــا اللجنة الوطنية للتريبــة والثقافة والعلوم    بالتعــاون مع المنظمة 
الاســلامية للتدريب    والثقافة    والعلوم  » ايسيسكور «  إلى أن الوزارة ستعمل على تبني   مخرجات 

هذه الورشة من أجل حماية البيئة البحرية    وتحقيق الادارة المتكاملة للموارد المائية . 

الحالمي   يؤكد الاهتمام بحماية البيئة 
البحرية من التلوث والاستنزاف
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  تواصــل وحدة تغير المنــاخ بالهيئة العامة لحماية 
البيئة جهودها لتنفيذ برنامــج التأقلم مع التغيرات 
المناخيــة  (PPCR) مــن خلال عدد من الأنشــطة 
والفعاليات التي تســتهدف عدداً من القطاعات من 

الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني . 
وفــي هذا الإطار قال الأخ المهندس أنور عبدالعزيز، 
مدير برنامج التأقلــم مع التغيرات المناخية بالهيئة 
العامة لحماية البيئة إن الترتيبات جارية لعقد ورشة 
عمــل قريباً فــي  إطار تقييــم القدرات المؤسســية 
لتحديد الاحتياجــات لبناء القدرات فــي مجال تغيير 
المناخ تضم عدداً من المحافظات القريبة والمجاورة 
للعاصمــة صنعــاء  حيــث ســتتم دعوة مشــاركين 
يمثلــون مختلــف الجهــات المعنيــة من الــوزارات 
والمؤسســات والجمعيات غيــر الحكومية ومنظمات 

المجتمع المدني في المحافظات المستهدفة.
 وأوضح  أن  ورش العمل هذه التي سبقتها فعاليات 
مماثلة في عدن وإب تأتي في إطار التحضير لإعداد 
دراســة تقييمية لتلــك المؤسســات والجهات ذات 
العلاقــة بالتغيــرات المناخية والتي ســيتم التركيز 
فيها على تقييم الوضع الحالي لتلك الجهات وما هي 
القدرات والثغرات ونقاط الضعف لتحديدها بشــكل 
مبدئي إلــى جانب معرفــة المتطلبات المؤسســية 
والكوادر والتجهيزات والمعدات، حيث ستعد دراسة 
تقييميــة تفصيلية بغرض الإعــداد لمرحلة التنفيذ 

التي تأتي في المرحلة الثانية من البرنامج.
 واضــاف أن اللجنة العليا للتغيــرات المناخية عقدت 
اجتماعهــا الأول للعام ٢٠١٢م  في ٢٣ يوليو حيث 
جاء الاجتماع بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ 
د. محمد ســعيد الســعدي، وزير التخطيط والتعاون 
الدولي لأعضــاء اللجنة،  وقد عقد الاجتماع  في مقر 
وزارة التخطيط والتعاون، وقد تزامن اجتماع اللجنة 
مع بعثة البنك الدولي التي زارت بلادنا خلال الفترة 
٢١ – ٢٤ يوليــو ٢٠١٢م  لتقييــم عمــل برنامــج 

التأقلم مع التغيرات المناخية.
 وأشــار إلــى  أن  الاجتمــاع اســتعرض عــدداً مــن 
الموضوعــات تمثلــت فــي تقديــم نبذة عــن قرار 
إنشــاء اللجنــة  وعضويتها باعتبــار أن جميع أعضاء 
اللجنــة  من الــوزراء في حكومات الوفاق لم يســبق 
لهم المشــاركة في اجتماعات اللجنة  في الســنوات 
الســابقة، فقد تطلب  تقديم عــرض يتضمن نبذة 
عن إنشاء اللجنة العليا للتغيرات المناخية وفقاًَ لقرار 
مجلــس الوزراء رقم  ٣٤٩  لســنة ٢٠٠٩م بشــأن 
إنشــاء اللجنة وعضويتها، وكذا قــرار مجلس الوزراء 
رقــم ١٠٥ لســنة ٢٠١٠م  بشــأن تعديــل القــرار 

السابق الخاص بتشكيل اللجنة كما تم إعطاء فكرة 
عن عدد ومواعيد الاجتماعات الســابقة للجنة العليا 

خلال عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ م.
 كمــا تــم تقديم عــرض ملخص عن أنشــطة تغير 
المنــاخ خــلال عامــي  ٢٠١١م و ٢٠١٢م تضمــن 
إعطاء ملخص عن أنشــطة التغيــرات المناخية التي 
قامت بها الهيئــة العامة لحماية البيئة خلال الفترة 
الســابقة، والإشــارة إلــى البرامج والدراســات التي 
تم تنفيذها فــي مجال التغيــرات المناخية. وقد تم 
التركيــز على برنامج التأقلم مــع التغيرات المناخية 
(PPCR)  والممول من البنك الدولي، واســتعراض 
الخطــوات والترتيبــات التي تمت في إطــار الإعداد 
والتنفيــذ للمرحلــة الأولى من البرنامــج إضافة إلى 
الترتيبات للإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج التي 
تم اعتماد المنحة المالية لها من قبل البنك الدولي.

وأوضــح المهندس أنــور عبد العزيز أنــه في هذا 
الاجتمــاع تم تقديم عرض من البنك الدولي حول 
الخطــوات والإجــراءات بخصوص برنامــج التأقلم 
مع التغيــرات المناخية (PPCR) والذي يأتي تحت 
صندوق الاستثمارات المناخية (CIF) التابع للبنك 
الدولــي والممول من عــدة دول مانحة عبر البنك 
الدولــي وتلخصت النقــاط التي تم اســتعراضها 

الترتيبات المؤسســية، الترتيبــات المالية والفنية 
والآلية التي تم على ضوئها اختيار اليمن من بين 
الدول المشــاركة فــي البرنامج في ظــل التنافس 
الكبير بين الدول وكذلك اجتماعات اللجنة الفرعية 
للبرنامــج وقراراتهــا بخصــوص الموافقــة علــى 
التمويل من المنحة  المخصصــة للمرحلة الثانية 

من البرنامج.
وقد ناقشــت اللجنــة الكثير مــن الموضوعات حول 
أهمية عملها وضرورة التنسيق بين مختلف الجهات 
باعتبار أن موضوع التغيرات المناخية يعد واحداً من 
أهــم الموضوعات التــي تهم بلانــا وترتبط بكثير 
مــن القطاعات الحيويــة وبالتالي تتطلــب التعاون 
والتنســيق بيــن كافة الجهــات، وتطــرق عدد من 
الــوزراء إلى أهمية الــدور الذي يمكــن أن تقوم به 
وزاراتهم  لتحقيق التعاون والتنســيق بين الأنشطة 
والبرامــج التي  تقع في إطار عملها وترتبط ببرنامج  
التأقلم مع التغيرات المناخيــة باعتبار أن المكونات 
التي تــم تحديدها فــي البرنامج تخــدم القطاعات 
المختلفة، وســيتم تنفيذ أنشطتها من قبل الجهات 

المعنية كلا بحسب اختصاصه. 
كمــا تــم التنويــه إلــى أنــه بالإضافة إلــى برنامج 
التأقلــم مع التغيــرات المناخية، فــان بلادنا مؤهلة 

للحصــول على منحة مالية أخرى تقــدر بحوالي ٥٠ 
مليون دولار أمريكي مــن برنامج الطاقة المتجددة 
الذي يأتــي أيضاً تحت صندوق الاســتثمار المناخي 
(CIF)، وبهــذا الخصــوص فــإن الأمــر يتطلب من 
وزارة الكهرباء والطاقة أن تقوم بالمتابعة والإعداد 
للوثائــق المطلوبــة بصورة ســريعة للحصول على 
المنحــة ،حيث أن هنــاك دولاً كثيــرة تتنافس على 
المشاركة في البرنامج والحصول على هذه المنحة.

 وقــال انــه تمت الإشــارة في هــذا الاجتمــاع  إلى 
التنسيق القائم بين الجهات المختلفة في ما يتعلق  
بالمكــون الأول مــن برنامــج التأقلم مــع التغيرات 
المناخيــة والخــاص بنظــام المعلومــات المناخية، 
حيــث تم اللقــاء بيــن المعنيين من الجهــات ذات 
العلاقــة مــع بعثة البنــك الدولي ومن خــلال اللقاء 
الذي استمر لمدة أسبوع خلال شهر يوليو ٢٠١٢م 
تم تحديد أنشــطة المكون الأول ومتطلباته والدور 
الذي ســتقوم بــه كل جهة لتنفيــذ المكون، إضافة 
إلــى وضع التصــورات من الاحتياجــات والمتطلبات 
من التدريب وبناء القــدرات والتجهيزات والمعدات 
للرصــد المناخي وجمع وتحليل المعلومات وإنشــاء 
قاعدة بيانات تخــدم كافة المســتخدمين للبيانات 

والمعلومات المناخية.

وبالإضافــة لذلــك فقد تمت  الإشــارة إلــى ضرورة 
تعزيز أهمية العمل البيئي في سياسة الدولة ولا بد 
من اتخــاذ إجراءات بهذا الصــدد بحيث تكون هذه 
اللجنــة هي الأداة أو الآلية لدعــم العمل البيئي من 
خلال رســم السياسات واقتراح الترتيبات المؤسسية  

والمالية المطلوبة للنهوض بالعمل البيئي.
 وقال إنه في إطار هــذه الجهود لبرنامج التأقلم مع 
المتغيــرات المناخية بالهيئة العامــة لحماية البيئة 
تــم عقد ورشــة عمل  في  ١٢ أغســطس ٢٠١٢ م 
في مدينة عدن  خاصة بتقييم القدرات المؤسســية 
المتطلبــات  لتحديــد  والمؤسســات  للــوزارات 
والاحتياجــات لبناء القدرات في مجــال تغيير المناخ، 
وهدفت الورشــة  إلى تعريف المشــاركين بأنشطة 
برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية ودوره في بناء 
القــدرات للجهات المعنية وكذا تقييم واســتخلاص 
ما يتوفر مــن معلومات حول القــدرات والإمكانيات 
المتوفــرة لــدى الجهــات وتحديد جوانــب القصور 
والثغــرات الفنيــة والمؤسســية والتشــريعية وكذا 
تحديــد المتطلبــات لبناء قدرات تلــك الجهات وقد 
شارك في ورشــة العمل عدد من الاختصاصين من 
الجهات والمؤسسات الرســمية ومنظمات المجتمع 

المدني والجهات ذات العلاقة ..

 : CD�
 %8�$#� א#
E
�א�$.

م القدرات المؤسسية والاحتياجات برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية يُقيِّ

المهندس أنور : اللجنة العليا للتغيرات المناخية حريصة على التنسيق بين مختلف الجهات لإنجاح البرنامج وتعزيز حماية البيئة

" الأوزون" في مؤسسة 
سفراء البيئية وبعيون 

الرسامين الهواة 
الثورة /

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للتوقيع على 
اتفاقية مونتريال لحماية طبقة الأوزون   أقامت 
إدارة التوعية والإعــلام البيئي و وحدة الأوزون  
الوطنيــة بالهيئة العامة لحمايــة البيئة  أمس 
الأول الأحد في مقر مؤسسة سفراء البيئية دورة 

تدريبية لعدد من الرسامين الهواة. 
 تــم خــلال الدورة إلقــاء محاضرة عن مشــكلة 
اســتنفاد طبقــة الأوزون  أســبابها ومخاطرهــا 
ألقتها الأســتاذة حياة غالــب - مدير عام وحدة 
الأوزون  فــي الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة، 
اســتعرضت فيهــا الأســباب التــي تــؤدي إلى 
اســتنفاد طبقة الأوزون  ومخاطرهــا التي تؤثر 
علــى صحة  الإنســان وســلامة البيئــة كما تم 
استعراض الجهود العالمية التي تبذل من أجل 

الحفاظ على الأوزون. 
 وهدفــت الــدورة إلــى إكســاب المشــاركين 
المعرفــة بقضيــة الأوزون بهــدف نقــل تلــك 
المعــرف في النشــاط الذي ســيقومون به من 
خلال الرســم على واجهات بعض المدارس في 
أمانة العاصمة للاشتراك في المسابقة الدولية 
التي تم إطلاقها بمناســبة مرور ٢٥ ســنة على 
التوقيــع علــى اتفاقية مونتريــال لحماية طبقة 
الأوزون   حيث ســيتم تحويله إلــى فيلم قصير 

صامت. 
 وقال الأخ جميل الضياني - مدير إدارة التوعية 
والإعــلام البيئي بالهيئة العامــة لحماية البيئة 
أن هــذا الجهد الذي ينفذ بالتعــاون مع مكتب 
التربية والتعليــم بالأمانة ومكتب حماية البيئة 
يأتــي في إطار التوعية بقضيــة الأوزون، خاصة 
وأن اليمن شــاركت دول العالم الاحتفال باليوم 
العالمــي لحماية طبقــة الأوزون  الذي يصادف 
١٦ ســبتمبر من كل عام المتزامــن هذا العام 
مــع احتفــال دول العالــم بمــرور ٢٥ عاماً على 

بروتوكول مونتريال. 
 وأضــاف أن التوعيــة هــي المدخل الرئيســي 
لحماية البيئة والحفاظ علــى الموارد الطبيعية 
ومــن ذلــك قضيــة طبقــة الأوزون  خاصة في 
أوساط الطلاب والشــباب، مشيراً إلى أن هناك 
العديد مــن البرامــج التي ســيتم تنفيذها في 

مجال توسيع الوعي البيئي . 
 مــن جهتــه قــال الأخ عبــده طاهــر العثماني 
المشــرف على هذا النشــاط أنه تــم اختيار فئة 
الرســامين بهذه المحاضرة إيماناً بأهمية الفن 
فــي خدمــة القضايــا الاجتماعية منهــا قضية 
حماية البيئة حيث يعتبر الرسم من أهم وسائل 
التوعيــة البيئيــة حيــث أن الرســم يجمع بين 

ميزتين رئيستين الإبداع والجمال. 
الجديــر ذكــره أنه قد شــارك الــدورة عدد من 
مشرفي النشــاط البيئي في عدد من المدارس 

إضافة إلى (١٢) رساماً ورسامة.  


